كان كلامنا المتقدم في اللام الداخلة على الجمع، وقلنا: إن المشهور ذهب إلى دلالتها على العموم، بيد أنه اختلف في كيفية الدلالة على العموم على ثلاثة أو أربعة أقوال: 
القول الأول: أن دلالة اللام على العموم باعتبارها دالة على الجنس، أي الحقيقة، الماهية.

والقول الثاني: أنها دالة على الاستغراق، فلها دلالة ومفاد، مفادها الاستغراق.

والقول الثالث: أنها موضوعة من لدن الواضع لمفردات اللغة العربية، فوضع الألف واللام الداخلة على الجمع للدلالة على العموم.

والقول الرابع: ما ذهب إليه الماتن من أن اللام دالة على العموم باعتبار أنها معرفة، تفيد العهد، فإذا عرفت أفراد حقيقة، نحن نستفيد أن جميع الأفراد من تلكم الحقيقة الداخلة عليها اللام مدلولة للام ـ إذا صح التعبير ـ فتكون إفادة اللام للعموم باعتبار إفادتها للتعريف والدلالة على العهد الذهني كما ذهب إلى ذلك الماتن، وأما الأقوال الأخرى فمردودة، فقد رددنا بعض الأقوال للآخوند وغيره:

واحد: قلنا: لا يمكن أن تكون دالة على تعريف الماهية، لماذا؟ قال: باعتبار أن الماهية، أي الجنس، يمكن أن يستفاد الدلالة على تلك الماهية حتى في اللازم من ناحية مفاد هيئة الجمع، فهيئة الجمع دالة على الأفراد، والأفراد تدل على الماهية باللازم أو بالتبع.

اثنان: أصلاً هي مباشرة داخلة على الجمع، فالمفروض أن تعرف ذلك الجمع، لا تعرف الماهية، لأن هذا من قبيل أين أذنك يا حبشي؟ قال: من ههنا، أي من الطريق الأبعد.

كذلك أيضاً لا تعرف المرتبة الأخيرة للجمع، كما ذهب إلى ذلك صاحب المنتقى وغيره، باعتبار أن المرتبة الأخيرة ليست بأولى من الوسط، ولا المرتبة الأولى، فيتعين كما قال الماتن أن يكون التعريف بالأفراد، وليس هناك عهد لبعض الأفراد المخصوصة فينطبق التعريف على جميعها، ومن هنا تكون دالة على العموم.
وأما ما قاله الآخوند من أنها موضوعة مردود:

أولاً: بأن القول بوضع الألف واللام للدلالة على العموم من قبل واضع مفردات اللغة، لا يمكن أن يكون، لأمرين: 

واحد: لأننا نلحظ أن الدلالة على المفردات مفاد لهيئة الجمع، فأين موضع الدلالة على هذه المفردات باعتبار الاقتران باللام؟ 

اثنان: يصادفنا إشكال من القوة بمكان، وهو أن اللازم لكلام الآخوند أن تكون (ال) إذ دللت على العهدين الذكري أو الذهني تكون مستعملة بالاشتراك أو بالمجاز.

وأما القول بأن اللام أيضاً للاستغراق، فهذا أيضاً فيه إشكالات:

الإشكال الأول: تقدم، أننا ننكر دلالة اللام على الاستغراق، اللام دائماً تفيد التعريف، واستفادة الاستغراق أو الجنس إنما يتأتى من خلال قرائن.

والإشكال الثاني: أنها لو كانت دالة على الاستغراق لكانت اللام موضوعة بوضعين أو أكثر من وضعين، فمرة تكون دالة على الاستغراق وأخرى دالة على التعريف، وهذا يفيد الإشتراك المعنوي، يعني أنها وضعت لأكثر من معنى، وهذا مردود كما تقدم.

كلامنا في هذا اليوم في تنبيهين لإكمال المطلب: 

التنبيه الأول: أن ما تقدم من أن اللام دالة على العموم، وأن اللام دالة على التعريف فقط إذا اقترنت بالمفرد يأتي في الإضافة، فالإضافة تارة تكون إضافة مفرد لمفرد، أو نكرة لنكرة، مثل أن نقول: أكرم عالم بلدك، أو أكرم علماء بلدك، فهنا (علماء) بمفاد اللام الداخلة على الجمع، فالإضافة باعتبار الجمع، أضفناه إلى بلد، أو عالم مفرد أضفناه إلى بلد، تكون الإضافة ههنا في المقامين بمثابة اللام، كيف أن اللام إذا اقترنت بالجامع تكون دالة على العموم، فالجمع إذا أضيف يكون مفاده أيضاً الدلالة على العموم، أما المفرد إذا أضيف فمفاده الدلالة على التعريف.

هذا الكلام فيه إجمال، والماتن يحاول أن يرفع الإجمال من بعض الجهات:

الأولى: يقول: إن العلماء ذكروا أن الإضافة لها مفاد، فتارة يكون مفادها الاختصاص، (لجام الفرس)، أي هذا اللجام المختص بالفرس.

 وأخرى: تكون الإضافة مفيدة للتمليك أو للتعريف، مثل (غلام زيد).

وثالثة: تكون الإضافة ليست بدالة على تعريف، فهي أشبه بما تقدم عندنا من التعريف اللفظي، أي بناءً على أحد الأقوال: ادخل السوق واشتر اللحم، بمثابة: ادخل سوقاً واشتر لحماً، أي ليس لها مفاد سوى التعريف اللفظي على بعض الآراء.

 هنا ينبغي أن نلتفت، أن الإضافة كما قال النحاة، بل جميع علماء العربية، أعم من النحاة، فيدخل فيهم علماء البلاغة (بيان وبديع ومعاني) وعلماء اللغة، وعلماء الصوت، وعلماء اللسانيات بشكل عام، يعني حتى الأصوات في كيفية دلالتها على معانٍ لا تستفاد لا من الهيئات ولا من المواد يكون لها معنى، لها اسم في الحديث، يقولون: إن الإضافة لها معنى، ومعناها التعريف، ومعناها الاختصاص، وأيضاً نحن نضيف لها بالإضافة إلى التعريف والاختصاص قد تدلل على العموم، كما إذا كان المضاف جمعاً، فإنه سوف يدل على العموم، نعم في بعض الأحايين نسلم، يعني ليس هو الأصل، فكل شيء له شواذ، كل قاعدة لها شواذ، أي تخترم، لا تنطبق على بعض الموارد والمصاديق، هنا كذلك، لكن القاعدة العامة هو إفادة الاختصاص والتعريف.

إذاً الماتن ماذا يقول؟ المضاف إن كان مفرداً فهو بمفاد (ال) الداخلة على المفرد، فسوف يعطينا العهد الذكري أو الذهني والتعريف ليس إلا، لكن التعريف قد يكون فيه اختصاص وقد لايكون فيه اختصاص، مثل إذا قلنا: أكرم عالم بلدك أو مدينتك، فهذا واضح أن المراد به العالم الأبرز، فسوف يكون له انصراف، كما إذا قلنا: هذا قول المرجع، في زمان السيد الخوئي أو السيد الإمام، فقد يحصل نوع من الأنس في تبادر المرجع لأحدهما، فقد يحصل هذا في الجملة لا بالجملة.

أما إذا كان المضاف جمعاً، فهو بالإضافة إلى التعريف يكون مفاده العموم، في بعض الأحيان قد يكون المراد الجنس، لكن لقرائن، ويمثل بما إذا قيل: عالم المدينة أعلم من عالم القرية، فذلك الزمان علماء المدن تتوافر لهم المصادر والاختلاط بالمكتبات، لكن الآن تغير، فهذه الأيام على الجد والكدح، فيمكن عالم القرية يكون بملايين المراد أعلم من عالم المدينة على جده وكدحه، لأنه هذه الأيام توافرت مصادر المعلومة على الإنسان (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) (سورة النجم: 39) في هذه الأيام، انفجار المعلومات، بالنت والقنوات الفضائية، فبعض القنوات تبث العلم كقنوات النيل سات المتخصصة بالبرامج التعليمية، فأنت جالس في بيتك وتتعلم فيزياء ورياضيات وفلك، أو تدخل على النت وتقرأ، أو تراسل حتى الجامعات بعد أن تتقن اللغة الإنجليزية وتدرس عن بعد في بيتك، فهذا المثال الذي أتى به المات بلحاظ قبل مجيء النت والفضائيات وغيرها، قبل أكثر من خمس عشر سنة، فاختلفت الأوضاع، فلا يصدق في هذا الزمان، زمان الماتن ولعله حتى في هذا الزمان أيضاً لعله في العراق فقط قبل خمس  أو عشر سنوات، وأما قبل ذلك فلا يوجد، على كل.

فيقول نلاحظ بلحاظ الأعم الأغلب أو النوع أو الجنس، ففي الغالب عالم، أو هناك من يناقشنا في ذلك، فهذه القضايا يكون تلاحظونها بالحيثيات التي تقترن بالمطلب حتى تعرفون كيف الواحد ينظر للشيء أكثر من زاوية، والماتن (يحفظه الله) ناظر لها من جهة قديمة جداً، لأن الكتاب ألف قديماً...تغيرت الأرض ومن عليها، فقد ترى واحداً في جزيرة ومنقطع عن العالم، لكنه بحر من العلم لأن كل مصادر المعلومات توفرت لديه، فترى هذا ليس مثل أول، فأيام أول على قابلية الشخص، أما الآن فتوفرت الأشياء في كل مكان.

قال: الأول: ما ذكرناه كما يجري في المعرف باللام يجري في المعرف بالإضافة، نحو: أكرم علماء بلدك، فهذا يدل على العموم، أو أكرم عالم بلدك، فيكون يدل على العهد الذهني أو الذكري والتعريف ليس إلا، لما أشرنا إليه في ذيل الكلام في تعريف المسند من أن الإضافة بمقتضى الأصل تقتضي العهد والتعريف زائداً على الاختصاص، وقلنا: هذا يكون عند علماء اللغة بشتى أقسامهم، هكذا يقول.

يقول: أنا أعطيك مثالاً سوف يتضح لك به الفرق، يقول: إذا جئت لحرف الجر وقلت: غلام لزيد، أي واحد من غلمان زيد، يمكن عنده مائة غلام، فواضح أن اللام هنا تفيد أنه مملوك لزيد، بأن هذا الغلام مملوك لزيد، لكن يقول الاستعمال في الإضافة قد لا يكون الوضع في اللغة، لما أقول: غلام زيد، أعطي تعريفاً لهذا، بمعنى كيف زيد برز لأنه سيد، فما ارتبط به وهو غلامه، برز ببروزه، طبعاً هذا يخضع إلى قرائن استعمالية، فيمكن الواحد لا يفرق بين المعنيين ويرى أن في بعض الاستعمالات هذا مثل ذاك، وفي بعض الاستعمالات أحد الاستعمالين يختلف عن الآخر، يعني نرى فرقاً بيناً في بعض الأحايين بين غلام زيد، وغلام لزيد، وفي بعض الأحيان لا نرى أي فرق، وأنتم تأملوا في المطلبين وسترون الحيثيات التي أشير إليها، ففي بعض الأحيان قد تكون هناك فوارق، وفي بعض الأحيان قد يكون هناك اتحاد، ونحن نقصد الموارد التي فيها فوارق، وهذا يحتاج شم لغوي قوي، كيف يصير الواحد يكون عنده شم فقاهة فيقدر أن يستنبط الحكم حتى مع عدم وجود الرواية، بل عدم وجود الأصل العملي، تقولون هذا كيف؟ نقول لكم هذا ذروه في سنبله، شم فقاهة من القوة بمكان، وهذا من باب المزح، وإلا لا يمكن أن أحداً يستنبط حكماً من دون أصل عملي ولا غيره، بل فقط من التشمم، بل نحن نريد أن نقرب الفكرة فقط.
فإذا كان المضاف جمعاً كعلماء المدينة اقتضى الاستغراق، يعني كل عالم عالم في المدينة، والعموم، وإذا كان مفرداً حمل في الأعم الأغلب على العهد الذهني، فيراد من مثل عالم المدينة أي العالم الأبرز من علماء المدينة.

وقد يراد به الجنس المقيد، كما لو أريد به ما يقابل عالم القرية، كما في قولنا: عالم المدينة أعلم من عالم القرية، فيلحقه ما تقدم  في تعريف الجنس باللام.

نعم أشرنا هناك إلى أن الإضافة للمعرفة قد تتمضح في الاختصاص من دون تعريف وعهد، غلام زيد، أي لا أريد أن أعرّفه، وإنما كأنه باب دارٍ، فهذا باب خاص بالدور، وليس من الأبواب التي تركب على المحلات غير البيوت مثلاً، بل باب دارٍ، أي اختصاص، فإذا قلت: غلام زيد، أريد به الاختصاص، لا أريد به التعريف، في بعض الأستعمالات.

لماذا؟

يقول: نعم أشرنا هناك إلى أن الإضافة للمعرفة قد تتمحض بالاختصاص، من دون تعريف وعهد، وهو الحال بالإضافة للنكرة، لأن شيوع المضاف إليه مستلزم لشيوع المضاف، مثل أن نقول: عالم بلد، أي أن هذا ليس عالم عادي، بل عالم لبلد، لسعة فقهه وسعة أفقه الذهني، أي ليس واحد يفكر تفكير محدوداً، بل عالم بلد، هذا نوع من المدح، كأننا نشير إلى الصلاحية الموجودة في هذا العالم.
أو علماء بلد، أي هؤلاء العلماء تتوافر فيهم سمات وخصائص ليست بموجودة في غيرهم، وحينئذ يكون كسائر المطلقات التي تحتاج استفادة العموم منها إلى قرينة خارجية.

تقدم عندنا أن اللام الداخلة على الجنس، (الإنسان، الرجل، العالم) اختلف فيها، في الألف واللام، أن التعريف صوري أو معنوي؟ وقد مر عندنا عن الماتن أن التعريف حقيقي وليس بلفظي كما ذهب إلى ذلك الآخوند في بعض نظرياته (يرحمه الله) من أنه تعريف حقيقي، يميز المعرف، كذلك أيضاً اختلف العلماء في علم الجنس، فقد مر عليكم العلم، علم شخصي وعلم جنسي، فالعلم الشخصي مثل زيد وعمرو وعلي، وفاطمة (صلوات الله وسلامه عليها)، والعلم الذي مر عليكم في الألفية: 

اسم يعين المسمى مطلقا      علمه كجـعفـر وخـرنقـا

وقرن وعـدن ولا حـق      وشـدقـم وهيلـة وواشـق
طبعاً كلها تشير إلى شيء، فبعضها اسم كلب، وآخر اسم خيل، يشير إلى الحيوانات التي كانت مستخدمة التي مرت عليكم، ويوجد علم جنسي، كثعالة وأسامة، وأم عريط، فيقول:هذه كما اختلف في تعريف الجنس هل هو تعريف حقيقي أو تعريف لفظي، فكذلك في علم الجنس، فعلم الجنس كيف نستدل عليه في عصرنا أولاً؟ فنحن استدلالنا على الشيء أن التعريف فيه حقيقي أن لفظي لابد أن يكون من خلال تتبع الاستعمالات، فالحمد لله رب العالمين وله الثناء، انقطع هذا الاستعمال، فهذه الأيام لا أحد يقول لا ثعالة ولا أسامة، فعلم الجنس لايستخدم هذه الأيام إلا في القليل النادر والنادر القليل.

فنحن إذا أردنا أن نتثبت لنعرف أن هذا يفيد تعريفاً حقيقياً، طبعاً علم الجنس لا تدخل عليه (ال)، ولكن نريد أنه هل إذا استعملناه هو يعرف مسماه، بمعنى يبرزه كما في العلم الشخصي أو لا يعرف؟ التعريف فيه بمعنى التعريف اللفظي ليس بتعريف حقيقي ومعنوي، يقول: واضح نحن إذا أردنا في مثل زماننا هذا علينا أن نتتبع موارد الاستعمال لدى العرب الأقحاح، أي الذين لم تختلط لغتهم بالأعاجم، ولا يوجد أحد إلا وقد اختلط بالأعاجم، حتى امرئ القيس، قد سافر إلى القسطنطينية في آخر زمانه، ولكن هذا عجيب أن يقال هذا سر على عدم الاختلاط، أي في الجملة وليس بنحو كلي، ليس كمثل هذه الأيام، فكل بلد خليط.

نعم الظاهر إطباق علماء اللغة على كونه بمعنى المعرف بلام الجنس، يعني كأنه إذا قلنا: ثعالة، كقولنا: الثعلب، أي جنس الثعلب، فثعالة، كأنه يعرف المسمى كالداخلة عليه الألف واللام الجنسية، أسامة، كأننا نقول: الأسد.

ولذا كان اختيارهم فيهما متفقاً، ويقول: هذا الاستعمال، وطبعاً لانقول في استعمالاتنا وفي عصرنا، لأنه لاعبرة باستعمالاتنا نحن، فقد اختلطت اللغات في هذه الأيام، فيحتاج إلى إنسان صاحب اختصاص ليميز السليم عن السقيم والصحيح عن غيره، ويناسبه صحة استعمال أحدهما في مورد الآخر، فيصح أن نقول: هذا الأسد مقبلاً، أو نقول: الأسد أشجع من الثعلب، وأيضاً يصح لنا أن نقول: هذا أسامة مقبلاً، وأسامة أشجع من ثعالة، يعني الأسد أشجع من الثعلب، فهذا الجنس وهذه الحقيقة فيها الإقدام والبأس والشدة والغلبة عند النزال أقوى منه في ذلك الجنس.

على كل، إذا كان أسامة وثعالة وسائر الأسماء، علم الجنس، تفيد بمثابة اللام الجنسية، واللام الجنسية قلنا مستفادة من قرائن تكتنف الكلام، وإلا الأصل اللام تكون دالة على التعريف، فيصير اسم الجنس الداخلة عليه (ال) يستفاد منه تعريف المدخول، فإذا قلنا: العالم، يعني عرفنا تلك الحقيقة، أو عرفنا المعهود ذهناً أو ذكراً، كذلك أيضاً إذا قلنا: ثعالة، أسامة، أي عرفنا الحقيقة، ولم نأت بشيء جديد، فعلم الجنس يبرز الحقيقة المسماة به.
بقي شيء، وهو خاتمة المطاف ومطاف الخاتمة، وخلاصته وهو كررناه، فالماتن عنده إصرار عليه وتوكيد على أهميته، يقول: هناك إذا قلنا: العالم خير من الجاهل، ما معنى كلامنا؟ أننا حكمنا على هذه الحقيقة: واحد، في الجملة، بنحو القضية المهملة القابلة للصدق على بعض أفرادها والقابلة للصدق على كل فرد فرد، العالم خير من الجاهل، لأنه بعض الأحيان قد يكون عالماً، لكن الجاهل أفضل منه بمرات، فيسيء بعلمه إلى العلم والعلماء، ولذلك يقال: 

لو كان في العلم من غير التقى شرف   لكان أشرف كل الناس إبليس

لكان إبليس الرجيم المطرود من رحمة الله يكون هو الأشرف من حيث سعة علمه وغزارته، لكن العلم وحده ليس به الشرف، إنما إذا اقترن بالصلاح وبتقوى والله والتواضع، ولذلك أولاً يقدم التزكية (يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (سورة آل عمران: من الآية 164)، وهذا عبرة لنا.

الخلاصة: نفس الكلام الذي قلناه هناك، إذا قلنا: أسامة أشجع من ثعالة، أي هذه القضية بمثابة القضية المهملة، وإلا قد يكون بعض الثعالب يغلب عشرة من الأسود وعشرة من الذئاب وعشرة من البشر، وعشرة من الحجر، أي يستعين هؤلاء البشر كل واحد بحجر ومع ذلك يتغلب عليهم، فلا يوجد إلا هذا التأويل لتصحيح المساغ.

يقول: نعم أشرنا آنفاً إلى أن حمل مدخول اللام على الجنس، ناشئ عن كون تعريفها (اللام) تعريف حقيقي، إذ لو كان لفظياً لزم كون مفاده مفاد النكرة المجرة، ادخل السوق واشتر اللحم، يكون: ادخل سوقاً واشتر لحماً، الذي مر علينا.

أما علم الجنس ففيه فارق قليل يختلف، فدائماً في هذا مفاد الطبيعة، فلما أقول: أسامة، أي طبيعة الأسد وماهية الأسد، أصلاً كأني لا أشير إلا إلى الماهية أولاً وبالذات وإلى الفرد ثانياً وبالعرض، أما إذا قلت: العالم، فكأن الإشارة مباشرة إلى الفرد وإلى الماهية ثانياً وبالتبع، الذي مر علينا وقلنا: الأصل في الداخلة على المفرد أن تكون مشيرة إلى تعريف الفرد، هذا فرق حيثي، فمن هذه الحيثية هذا فارق.

ولذلك يقول: أما علم الجنس فالظاهر عدم الإشكال في أن مفاده الجنس والطبيعة بنفسها لا الفرد الشايع بين الأفراد وإن كان تعريفه لفظياً، وحينئذٍ إذا قلنا: ثعالة ماكر، أسامة شجاع، مقدم، يعني في الجملة، وإلا قد يكون أسد، ولكنه لايحرك ساكن، وينسلخ عن طبيعة أسديته، كما بعض الناس، عنده عقل، ولكنه لايستخدم عقله في التفكير، فهنا تراه كالأسود المروضة، ففي الحقيقة ليس عنده إقدام، بل يسلخونها عن طبيعتها، فتصير قطة وليس أسداً، مثل الحيوان الأليف، فشكله أشد، ولكن تراه مروضاً ويلعب مع الإنسان على أحسن ما يكون، ومن العجائب قبل برهة زمنية محدودة، في التلفاز أن في بعض البلدان، شخص كان يروض التمساح، ويتلاعب معه ويضع راسه في فم التمساح.

المهم الإشارة كما قلنا على نحو القضية المهملة حتى تخرج هذه الأفراد كالفرد المروض.

وحينئذ يجري على الحكم الوارد عليه ما يجري على الحكم الوارد على الجنس، واحد: نحتمل أنه عام، اثنان: نحتمل أنه خاص، ولكن القدر المتيقن أنه الماهية المهملة.

بهذا نكتفي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
